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  :ملخص البحث 
يتحدث هذا البحث عن الفروق الفقهية بين زكاة المال وزكاة الفطـر، حيـث شـرعت                

فعرفتها فـي   )) الفروق الفقهية، الزكاة، زكاة الفطر    ((بتعريف مصطلحات البحث، وهي     
اللغة والاصطلاح، وتحدثت عن أهمية دراسة الفروق الفقهية، وأنه لا بد من دراسـتها              

تحدثت عن ذكر عدد من الفروق الفقهية بين زكـاة المـال وزكـاة الفطـر،                للفقيه، ثم   
وبسطت الخلاف فيما دعت الحاجة إلى بسط الخلاف فيه، مع ذكر الأدلة وخلاف أهـل             

  .العلم والترجيح، ثم وضعت خاتمة بينت فيها أهم النتائج
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  المقدمة
لاة والسلام علـى سـيد      الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والص         

  .الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
فإن علم الفقه من أجل علوم الشريعة، به يعرف الحلال من الحرام، والنافع مـن         : وبعد  

الضار، والحسن من القبيح، وهو العلم الذي عليه مدار الاجتهاد، وقد قـيض االله تعـالى     
ه الأمة علماء ناصحين، بذلوا زهرة شبابهم، وجل أوقاتهم، من أجل استنباط الأحكام             لهذ

الشرعية من أدلتها المتمثلة في الوحيين المعصومين كتاب االله تعـالى، وسـنة رسـوله            
صلى االله عليه وسلم، فغاصوا في أعماق النصوص، واستخرجوا كنوزها، ونثروا بـين             

وتعددت أنواعه، فحوى علم الفقـه علومـاً متنوعـة،          أيدينا دررها، حتى تنوع فقههم،      
وتعددت فروعه، وكثرت فنونه، ومن أعظم علومه نفعاً، وأدقها استنباطاً، علم الفـروق             
الفقهية، به تعرف دقائق مسائل الفقه، ويتوصل إلى معرفة حكمه وأسراره، ويدرك مـا              

ف الجمع بين المختلفات،    بين فروع الفقه من وجوه الاتفاق والاختلاف، وبهذا العلم يعر         
والتفريق بين المتماثلات، وعليه يعتمد العلماء في كثير من الوقـائع، فيـستطيع الفقيـه               

  .بذلك إلحاق النوازل والمستجدات بأحكامها المناسبة لها
ومن هذا الباب شرعت في البحث عن مسألة من مسائل الفروق الفقهية، وهي الفـروق               

  .الفطرالفقهية بين زكاتي الأموال و
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره *

  :تأتي أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي
  .بحث يتحدث عن الفروق الفقهية بين زكاتي الأموال والفطر أنني لم أقف على :أولاً *
  .لا بأس به من الفروق الفقهية بين زكاة المال وزكاة الفطر وجود عدد :ثانياً *
وذلك من خلال جمعـي لعـدد مـن          بقدر أكبر من الفائدة العلمية،        أنني أطمع  :اً  ثالث*

  .الفروق الفقهية بين زكاة المال وزكاة الفطر
الفروق التي ظهرت لي في هذا البـاب، مـن           أود لفت أنظار الباحثين لإبراز       :رابعاً  *

  .أجل إبراز المسائل الفقهية المترتبة على هذه الفروق
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  :منهج البحث*
لة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود مـن             تصوير المسأ  -١

  .دراستها
 إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفـاق مـن           -٢

  .مظانه المعتبرة
  : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي -٣
مسألة محل خلاف، وبعـضها محـل        تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور ال        -أ

  .اتفاق
 ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخـلاف          -ب

  .، أبدأ بالقول الأقوى، ثم الذي يليه قوةحسب الاتجاهات الفقهية
 الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقـوف عليـه               -ج

، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما         – رضي االله عنهم     – السلف الصالح    من أقوال 
 .فأسلك فيها مسلك التخريج

  . توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية -د
 استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها مـن مناقـشات،                -هـ

 . مباشرة وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وذكر ذلك بعد الدليل
 . الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت -و
 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيـق والجمـع             -٤

  .والتخريج
  . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد-٥
  . العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية-٦
  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة-٧
٨-من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث العناية بدراسة ما جد .  
  . ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل-٩

  . تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية-١٠
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  . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها-١١
  . التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح-١٢
توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليهـا بالمـادة والجـزء      -١٣

  .والصفحة
 العناية بقواعد اللغة العربية، والإمـلاء، وعلامـات التـرقيم، ومنهـا علامـات               -١٤

التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الـشريفة، وللآثـار،ولأقوال العلمـاء، وتمييـز            
  .ون لكل منها علامته الخاصةالعلامات أو الأقواس، فيك

 البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات، تعطي فكرة واضحة عما           ت ختم -٥١
  .يتضمنه البحث

  .ذكر المراجع والمصادر البحث بتبعأت -٦١
  :خطة البحث *

  . ، وخاتمةمبحثينقسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، و
ته، وأسباب اختياره، ومنهج البحث،       وتشتمل على أهداف الموضوع، وأهمي      :المقدمة*

  .وخطته
  :التعريف بمصطلحات البحث، وفيه مطلبان  ويشتمل على :التمهيد *
  .تعريف الفروق الفقهية: المطلب الأول *
  .تعريف الزكاة: المطلب الثاني *
  .أهمية الفروق الفقهية: المبحث الأول *
  .الفطرالفروق الفقهية بين زكاتي المال و: المبحث الثاني *
  .وقد اشتملت الخاتمة على أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة *

وأسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به، وصـلى االله      
  .وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  التمهيد*
  .الفروق، والفقهية: يتركب مصطلح الفروق الفقهية من كلمتين، هما 

ولهذا فلابد من تعريف مفردتيه؛ لأن المركب تتوقف معرفته على معرفة مفردتيه، لهذا              
  :سأعرفه باعتبار جزئيه، ثم أعرفه باعتباره علماً على هذا الفن، وذلك في مطلبين 

  :تعريف الفروق الفقهية : المطلب الأول *
  :تعريف الفروق : أولاً *
، والفرق خلاف الجمـع، ومعـاني       ))فرق((الفروق جمع   : غة  تعريف الفروق في الل   *

  .)١(تدور حول الفصل بين الشيئين، والبيان والتمييز)) فَرقَ: ((مادة 
أُصيل صحيح، يـدل علـى      : الفاء، والراء، والقاف     : ((– رحمه االله    –قال ابن فارس    

  .)٢())تمييز، وتزييل بين شيئين
  :لى وجهين في اللغة ع)) فَرقَ((ويأتي الفعل 

فـصل  : فرق، يفرق، فرقاً، وفرقانـاً، أي       : بالتخفيف، فيقال   )) فَرقَ: ((الوجه الأول   *
  .)٤(}الْفَاسِقِينِ الْقَوم وبين بينَنَاْ فَافْرق{: ، ومنه قول االله تعالى )٣(أبعاضه

، فـانفرق   فرق، يفرق، تفريقـاً، وتفرقـة     : بالتضعيف، فيقال   )) فَرقَ: ((الوجه الثاني   *
  .)٥(وافترق، وتفرق

  .)٦(}وزوجِهِ الْمرءِ بين بِهِ يفَرقُون ما مِنْهما فَيتَعلَّمون{: ومنه قول االله تعالى 
  :ولعلماء اللغة في معنى الوجهين السابقين ثلاثة أقوال 

، كما  )٧(للفسادبالتضعيف  )) فَرقَ((بالتخفيف للصلاح، وأن    )) فَرقَ((أن  : القول الأول   *
  .}وزوجِهِِ الْمرءِ بين بِهِ يفَرقُون ما مِنْهما فَيتَعلَّمون {: في قوله تعالى 

                                         
 .١٠/٢٩٩ ، لسان العرب٤/٤٩٣، مقاييس اللغة ٤/١٥٤٠، الصحاح ٩/٩٧تهذيب اللغة :  ينظر )١(
 .٤/٤٩٣غة  مقاييس الل)٢(
 .٤/١٥٤٠الصحاح :  ينظر )٣(
 .٢٥ سورة المائدة، آية )٤(
 .٤/١٥٤٠الصحاح :  ينظر )٥(
 .١٠٢ سورة البقرة، آية )٦(
 .٢٦/٢٩٦، تاج العروس ١٠/٢٩٩لسان العرب :  ينظر )٧(
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  )٣٠٨٢(

فَرقت بـين الكلامـين   : بالتخفيف تكون في المعاني، فيقال )) فَرقَ((أن : القول الثاني  *
  .فافترقا
فرقـت بـين العبـدين      :  فيقـال    بالتضعيف تكون في الأعيان والأبدان،    )) فَرقَ((وأن  
  .)١(فتفرقا

سمعت : (( هذا التفريق، فقال     – رحمه االله    –) ه٦٨٤المتوفى  (وقد تعقب الإمام القرافي     
فرقت العرب بين فَرقَ بـالتخفيف، وفَـرق بالتـشديد          : بعض مشايخي الفضلاء يقول     

  .الأول، الأول في المعاني، والثاني في الأجسام
أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادتـه أو             : ووجه المناسبة فيه  

قوته، والمعاني لطيفة، والأجسام كثيفة، فناسبها التشديد، وناسب المعاني التخفيف، مـع            
، )٢(}الْبحـر ُ بِكُـم  فَرقْنَا وإِذْ{: أنه قد وقع في كتاب االله تعالى خلاف ذلك، قال االله تعالى  

  .سمفخفف في البحر وهو ج
 وإِن{: ، وجاء على القاعدة قوله تعـالى        }الْفَاسِقِين الْقَومِ َ وبين بينَنَا فَافْرقْ{: وقال تعالى   

 بـين  بِـهِ  يفَرقُون ما مِنْهما فَيتَعلَّمون {: ، وقوله تعالى    )٣(}سعتِهِ ْ مِن كُلا اللَّه ِ يغْن يتَفَرقَا
، ولا نكـاد    )٤(}عبـدِهِ  علَـى  الْفُرقَان نَزلَ الَّذِي تَبارك{: ، وقوله تعالى    } ِ وزوجِهِ الْمرءِ

مـا المفـرق   : ما الفارق بـين المـسألتين؟ ولا يقولـون       : نسمع من الفقهاء إلا قولهم      
  .)٥())بينهما؟

  .أنهما بمعنى واحد، إلا أن التثقيل يدل على المبالغة: القول الثالث *
  .أنهما بمعنى واحد، إلا أن التشديد دال على المبالغةوالأقرب 

 ذكر بعض الفقهاء الذين ألفوا في الأشباه والنظائر ما          :تعريف الفروق في الاصطلاح     *
        يشبه التعريف العام بالفروق، دون تخصيص له بفن معـين، فقـد وصـف الـسيوطي               

                                         
 .١٠/٢٩٩، لسان العرب ٢/٤٧٠، المصباح المنير ٩/٩٧تهذيب اللغة :  ينظر )١(
 .٥٠ سورة البقرة، آية )٢(
 .١٣٠ سورة النساء، آية )٣(
 .١ سورة الفرقان، آية )٤(
 .١/٤ الفروق، للقرافي )٥(
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 )٣٠٨٣(

لفرق بـين النظـائر المتحـدة       الذي يذكر ا  : (( هذا الفن بأنه     – رحمه االله    –)ه٩١١ت  (
  .)١())تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة

المـسائل المـشتبهة صـورة،    : ((بأنها – رحمه االله  –) ه١٣٤٦ت  (وعرفها ابن بدران    
  .)٢())المختلفة حكماً ودليلاً وعلة
هو معرفة الأمـور الفارقـة       : ((– رحمه االله    –) ه١٤١٠ت  (وقريب منه قول الفاداني     

  .)٣())تين متشابهتين، بحيث لا نسوي بينهما في الحكمبين مسأل
لم أجد للفقهاء الـذين تكلمـوا       : ((قال العلامة الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين        

عن الفروق تعريفاً لها، أو بياناً لمعناها، وإن كان بعضهم قد أشار إلـى العلـم نفـسه،                  
  .وذكر ما يشبه التعريف له كما ستعلم ذلك فيما بعد

ويغلب على الظن أنهم يقصدون بالفروق وجوه الاختلاف بين الفروع الفقهية التي يشبه             
  .)٤())بعضها بعضاً في الصورة، ولكنها تختلف فيما بينها في الأحكام

ولهذا فإن البحث عن الفروق الفقهية يكون في باب القياس؛ لأن الفروق من قوادح العلة               
 فأصبح الفرق عند الأصوليين هو الأمر المانع من         المانعة من جريان حكمها في الفرع،     

  .)٥(إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، مع وجود الوصف المشترك المدعى علة
  .تعريف الفقه: ثانياً *
: الفقه في اللغة هو الفهم والعلم، فالفـاء، والقـاف، والهـاء        : تعريف الفقه في اللغة     *

فقه الرجل، فهو فقيه، وكل علـم  : يقال أصل صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به،        
 كَثِيـرا  نَفْقَـه  ما شُعيب يا قَالُوا{: بشيء فهو فقه،  قال االله تعالى حكاية عن قوم شعيب           

  .فقيه: ، ثم اختص الفقه بعلم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام )٦(}تَقُولُ مِما

                                         
 .٧ الأشباه والنظائر ص )١(
 .٢٣١المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص :  ينظر )٢(
 .١/٩٨)) حاشية على المواهب السنية شرح منظومة القواعد الفقهية(( الفوائد الجنية )٣(
 .١٣ة للباحسين ص  الفروق الفقهي)٤(
 .١٤-١٣الفروق الفقهية للباحسين ص :  ينظر )٥(
 .٩١ سورة هود، آية )٦(
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  )٣٠٨٤(

  .)١( سائر العلوموذلك لشرف علم الشريعة وفضله، وسيادته على
عرف العلماء الفقـه اصـطلاحاً بتعريفـات متعـددة،          : تعريف الفقه في الاصطلاح     *

العلم بالأحكام الشرعية العمليـة المكتـسب   : وأشهرها وأفضلها أن الفقه في الاصطلاح   
  .)٢(من أدلتها التفصيلية

  :تعريف الفروق الفقهية باعتباره علماً على هذا الفن : ثالثاً *
هتمام العلماء المتقدمين بالجانب التطبيقي لعلم الفروق الفقهية أكثر مـن اهتمـامهم        كان ا 

بالجانب النظري، ولذلك لم يوجد للعلماء المتقدمين تعريف للفروع الفقهية، وقد عرفهـا             
  .المتأخرون بتعريفات متعددة

 ـ         ا وقد عرفت الفروق الفقهية بهذا الاعتبار بتعريفـات متعـددة، لكـن أوضـحها وأقله
العلم بوجوه الاختلاف بين مسألتين فقهيتـين، متـشابهتين صـورة،           : اعتراضاً أنه   

  .)٣(مختلفتين حكماً
  :تعريف الزكاة : المطلب الثاني *
: الزاي والكاف والألف أصل يدل على النمـاء والزيـادة، ويقـال           : الزكاة في اللغة    *

  . )٤(؛ لتطهيرها المالزكّى يزكي تزكية، إذا أخرج زكاة ماله، وسميت الزكاة بذلك
  .)٥(حق مخصوص، من مال مخصوص، على وجه مخصوص: الزكاة في الشرع *

 هي الزكاة التي سبب وجوبها الفطر في رمضان، مـن بـاب   :والمقصود بزكاة الفطر    
  .)٦(إضافة الشيء إلى سببه

                                         
، المـصباح المنيـر     ١٣/٥٢٢، لسان العـرب   ٤/٤٤٢، مقاييس اللغة    ٦/٢٢٤٣، الصحاح   ٥/٢٦٣تهذيب اللغة   :  ينظر   )١(

٢/٤٧٩. 
 .١/٢٨الإبهاج في شرح المنهاج :  ينظر )٢(
 .١/١٨٤د ابن القيم الفروق الفقهية عن:  ينظر )٣(
 .١٤/٣٥٨، لسان العرب ٣/١٨معجم مقاييس اللغة :  ينظر )٤(
 . ٢/٢٩١، المبدع ٢/٣٧٢، شرح الزركشي ٢/٦٢، مغني المحتاج ٣/٧١الحاوي الكبير :  ينظر )٥(
 .٥/٥١، كشاف القناع ٢/٥٢٥، شرح الزركشي ٣/٣٠٤تحفة المحتاج :  ينظر )٦(
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 )٣٠٨٥(

  .أهمية علم الفروق الفقهية: المبحث الأول 
عددة، وثمار متنوعة، وقد أوضح جمع من أهل العلم أهمية لدراسة علم الفروق الفقهية فوائد مت   

  :علم الفروق الفقهية، وعظيم فائدته، ومدى الحاجة الماسة إليه، فإليك بعض هذه الفوائد 
 يظهر بدراسة الفروق الفقهية عدم تناقض الفقه، فقد تتحد الـصورة بـين الفـروع                :أولاً  *

راجعاً لفرق بين الفروع الفقهية، وبالتالي فـلا        الفقهية ويختلف الحكم، فيكون اختلاف الحكم       
إن الشارع فرض الغـسل مـن       : يسوي بين المختلفات، ولا يفرق بين المتماثلات، كقولهم         

المني، وأبطل به الصوم بإنزاله عمداً، وهو طاهر، دون البول والمذي وهو نجس، وأوجـب          
ا، فبمعرفـة أسـباب     غسل الثوب من بول الصبية، والنضح من بول الصبي مع تـساويهم           

  .)١(التفريق في الحكم بين الصور المتشابهة يدرك وهن مثل هذه الاعتراضات وسقوطها
  .)٢( أن العلم بالفروق الفقهية يقي العالم التعثر في اجتهاده:ثانياً *

إن حكـم االله فـي      ) : ((ه٨٤٤المتـوفى سـنة     (ولهذا قال أبو عبداالله القاسم البرزلـي        
ذا أفتي بحكم في مسألة فلا يختص بها، بل لأمثالهـا كـذلك، وقـد               المتماثلات واحد، فإ  

يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد، فينظر المسائل بعضها ببعض، ويخـرج، ولـيس               
  .)٣())بصيراً بالفروق

 أن العلم بالفروق الفقهية يؤهل الفقيه للاجتهاد في القياس، فـإن الكـشف عـن           :ثالثاً  *
وحاً في علل الأحكام، وما يعارض هذه العلل، حتـى يتحقـق            الفروق الفقهية يحقق وض   

  .)٤(من إلحاق فرع بأصل، ويخرج الفروع على الأصول
ليتـضح للفقيـه طـرق الأحكـام،       ) : ((ه٦١٦المتوفى  (قال محمد بن عبداالله السامري      

ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس، فيبنـي              
  .)٥()) غير أساسحكمه على

  . ضبط الفتوى، وإلحاق النازلة بما يماثلها في الحكم:رابعاً *
: قال المازري في كتاب الأقضية      ) : ((ه٧٩٩المتوفي   (– رحمه االله    –قال ابن فرحون    

الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبهم في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع                
                                         

 .٣٠سين ص الفروق الفقهية للباح:  ينظر )١(
 .١/١٠٠فتاوى البرزلي :  ينظر )٢(
 .١/١٠٠ فتاوى البرزلي )٣(
 .٣١، الفروق الفقهية للباحسين ص ١/١١٥فروق السامري :  ينظر )٤(
 .١١٦-١/١١٥ فروق السامري )٥(
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  )٣٠٨٦(

 الأشياخ لها وتوجيههم بما وقع فيها من اختلاف ظواهر،          على روايات المذهب، وتأويل   
واختلاف مذاهب وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها، وتفـريقهم بـين       

  .)١())مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها
تميز  أن علم الفروق الفقهية يضبط الفروع المتناثرة تحت قاعدة واحدة، وبه ت            :خامساً  *

  .الفروع المتشابهة في ظاهرها المختلفة في حكمها
بهذا العلم تبرز محاسن الشريعة، وتظهر أسـرارها، وتتـضح مقاصـدها،            : سادساً  *

  . )٢(وحكمها وأحكامها، ويطلع الناظر على دقائق الفقه
  أن معرفة الفروق الفقهية يجعل التخريج الفقهي موافقاً للقواعد العامة أو على            :سابعاً  *

أقوال العلماء، فإذا عرف قول عالم في مسألة، ولم ينقل له قول في نظائرها، ينظر فـإن    
كان هناك فرق ما فلا يخرج له قول في المسألة التي لم ينقل قوله فيها، بناء على التـي                
نقل قوله فيها، لاحتمال أن يكون قد ذهب إلى التفريق بينهما، وإلا فيخرج له قول فـي                  

ا التخريج في المسائل التي لم يرد فيه نص يراعى في تخريجهـا علـى              نظائرها، وهكذ 
  .نظائرها أن لا يكون هناك فارق بينهما

إذا لم يعرف قوله في المسألة، وعرف قولـه  : ((– رحمه االله   –) ه٦٠٦ت  (قال الرازي   
  .في نظيرها، فهل يجعل قوله في نظيرها قولاً له فيها؟

رق يجوز أن يذهب إليه ذاهب، لم يحكم بأن قولـه فـي   إن كان بين المسألتين ف : فنقول  
المسألة كقوله في نظيرها، لجواز أن يكون قد ذهب إلى الفرق، وإن لم يكن بينهما فرق                

  .)٣())البتة، فالظاهر أن قوله في إحدى المسألتين قول له في الأخرى
خريج والإلـزام  لا تجوز نسبة الت: ((– رحمه االله –) ه٧٥٨ت (وقال أبو عبداالله المقري   

بطريق المفهوم أو غيره إلى غيـر المعـصوم عنـد المحققـين، لإمكـان الغفلـة أو                  
  .)٤())الفارق

                                         
 .١/٧٦ تبصرة الحكام، لابن فرحون )١(
 .١٩٨الفروق الفقهية عند ابن قيم الجوزية ص :  ينظر )٢(
 . ٢/٤٤١ المحصول )٣(
  .١٠/٣٤٨ القواعد )٤(
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 )٣٠٨٧(

  .الفروق الفقهية بين زكاتي المال والفطر: المبحث الثاني 
  .الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر من حيث الحكم التكليفي: الفرق الأول *

ل وبين حكم زكاة الفطر، إذ استقر الإجمـاع علـى     فقد ثبت الفرق بين حكم زكاة الأموا      
وجوب زكاة الأموال من حيث الجملة، حتـى أصـبح وجوبهـا معلومـاً مـن الـدين             

  .بالضرورة، وأصبح وجوبها مقطوعاً به
  .وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع

 فِـي  ْ فَـإِخْوانُكُم  َ الزكَـاة  آتَـوا و َ الصلَاة وأَقَاموا تَابوا فَإِن{: أما الكتاب فقول االله تعالى      
  .)١(}الدينِ

 علَيـه  االلهُ صـلَّى  اللَّهِ ُ رسول قَال: قَالَ –عنْهما اللَّه رضِي–عمر ِ وأما السنة فحديث ابن   
لَّمسنِي(( :ِوب َ لاَملَى الإِسسٍ عة: خَمادشَه لاَ أَن إِلَّا إِلَه اللَّه أَنو حامدولُ مسإِقَـامِ  اللَّهِ، رو 

  .)٢())رمضان وصومِ والحج، الزكَاةِ، وإِيتَاءِ الصلاَةِ،
  .)٣(وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الأموال من حيث الجملة

  :على ما يلي  وأما زكاة الفطر فقد اختلف في وجوبها
  .)٤(فرضاً، وهو قول الحنفية أن زكاة الفطر واجبة، وليست :القول الأول *

لأن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، ووجوب زكاة الفطر لم يثبت بـدليل                
  .)٥(مقطوع به، بل ثبت بخبر الواحد

  .)٦( ذهب الجمهور إلى أن زكاة الفطر واجبة:القول الثاني *

                                         
 .١١ سورة التوبة، آية )١(
، ومـسلم،   ٨، برقم   ))خمس بني الإسلام على  : (( أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم             )٢(

 .١٦، برقم ))خمس بني الإسلام على: ((كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم 
المبدع في شرح المقنع    ،٣/٧١، الحاوي الكبير    ٢/٥، بداية المجتهد    ٢/٣، بدائع الصنائع    ٢٦٣حفة الفقهاء ص    ت:  ينظر   )٣(

٢/٢٩١. 
 .٢/٢٧٠، البحر الرائق ٣/١٠١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٤(
 .٢/٢٧٠، البحر الرائق ٢/٦٩، بدائع الصنائع ٣/١٠١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٥(
، ٢/٤٠،بداية المجتهد   ١/٣٢٠، الكافي في فقه أهل المدينة       ٢/٢٧٠، البحر الرائق    ٣/١٠١لسرخسي  المبسوط، ل :  ينظر   )٦(

،البيان في مـذهب الإمـام الـشافعي        ٣/٣٧٣، نهاية المطلب    ٢/٦٧، الأم   ٧٥، القوانين الفقهية ص     ٣/١٥٤الذخيرة  
 .٢/٤٧، معالم السنن ٢/٥٢٥شرح الزركشي  ،٤/٢٨١، المغني ١٤١، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص ٣/٣٥٠
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  )٣٠٨٨(

ي أصحاب  أن زكاة الفطر سنة، وليست واجبة، وهو قول بعض متأخر         : القول الثالث   *
  .)٢(، حيث قال به أشهب، وابن اللبان من الشافعية، وأهل الظاهر)١(الإمام مالك

أن زكاة الفطر منسوخة بالزكاة، وبه قال إبراهيم بن علية، وأبـو بكـر    : القول الرابع   *
  .)٣(بن كيسان الأصم

  :أدلة الجمهور 
 االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ فَرض: قَالَ –عنْهما   اللَّه رضِي–عمر حديث ابنِ : الدليل الأول   *

 والـذَّكَرِ  والحر، العبدِ علَى شَعِيرٍ مِن صاعا أَو تَمرٍ، مِن صاعا الفِطْرِ زكَاةَ وسلَّم علَيهِ
 إِلَـى  النَّـاسِ  خُـروجِ  قَبلَ تُؤَدى أَن بِها المسلِمِين،وأَمر مِن والكَبِيرِ والصغِيرِ والأُنْثَى،
  .)٤(الصلاَةِ

 صـلَّى  اللَّـهِ  رسولُ فَرض: قَالَ –عنْهما  اللَّه رضِي–عباسٍِ حديث ابن: الدليل الثاني   *
 أَداها من ،لِلْمساكِينِ وطُعمةً والرفَثِ، اللَّغْوِ مِن ِ لِلصائِم ً طُهرة ِ الْفِطْر زكَاةَ وسلَّم علَيهِ االلهُ
  .)٥(الصدقَاتِ مِن صدقَةٌَ فَهِي الصلَاةِ، بعد أَداها ومن مقْبولَةٌ، زكَاةٌَ فَهِي الصلَاةِ، قَبلَ
 االلهُ صـلَّى  االلهِ رسولُ أَمرنَا((: قَالَ سعدٍ، بنِ استدلوا بحديث قَيسِ  :دليل القول الرابع    *

 ينْهنَـا  ولَـم  يأْمرنَا، لَم الزكَاةُ ِ نَزلَت فَلَما الزكَاةُ، تَنْزِلَ أَن قَبلَ ِ الْفِطْر بِصدقَةِ وسلَّم علَيهِ
ننَحا ولُه٦())نَفْع(.  

  :ويجاب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين 

                                         
 . ٣/١٥٤، الذخيرة ٢/٤٠بداية المجتهد :  ينظر )١(
 .٣/٤٤٨فتح الباري :  ينظر )٢(
 . ٣/٤٤٨، فتح الباري ٢/٤٠بداية المجتهد :  ينظر )٣(
الأمر بإخراج زكـاة   ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب١٥٠٣ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم     )٤(

 .٩٨٦طر قبل الصلاة، برقم الف
صـدقة الفطـر، بـرقم     ، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب١٦٠٩ أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم          )٥(

: وذكر الدارقطني أنه ليس في رواته مجروح، وقال الحـاكم            .٢٠٦٧، والدارقطني، كتاب زكاة الفطر، برقم       ١٨٢٧
  .على شرط البخاري، ولم يخرجاه

 .٢/٤١١نصب الراية : ينظر *
قبل نزول الزكاة، برقم  ، والنسائي، باب فرض صدقة الفطر٢٣٨٤٣ أخرجه أحمد، حديث قيس بن سعد بن عبادة، برقم        )٦(

 .١٨٢٨، وابن ماجه، باب صدقة الفطر، برقم ٢٥٠٧
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 )٣٠٨٩(

  .)١(أنه حديث فيه ضعف، فإن في إسناده راوياً مجهولاً: الوجه الأول *
أنه على تقدير صحة الحديث، فليس فيه دليل على النـسخ؛ لاحتمـال             : الوجه الثاني   *

  .)٢(الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر
  .أن وجوب زكاة المال ليس كوجوب زكاة الفطر: الفرق الثاني *

، فهـي واجبـة      فإن زكاة المال ركن من أركان الإسلام، بينما زكاة الفطر ليست كذلك           
  .على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن وجوبها دون وجوب زكاة الأموال

ولهذا جعل الحنفية زكاة المال فرضاً، وجعلوا زكاة الفطر واجباً، بناء على أصلهم فـي               
  .)٣(أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، وأن الواجب ما ثبت بدليل مظنون: هذا، وهو 

د وجوب زكاة المال كافر خارج من الملـة، بخـلاف زكـاة             أن جاح : الفرق الثالث   *
  .الفطر

فجاحد وجوب زكاة المال كافر؛ لتكذيبه ما علم من الدين ضرورة من دين الإسـلام، إلا        
  .)٤(إن كان جاهلاً، ومثله يجهل، فهذا لا يحكم بكفره إلا بعد أن يعرف بوجوبها

ذا جحـد وجـوب الزكـاة علـى     وهـذا إ  : ((– رحمه االله  –) ه١٠٥١ت  (قال البهوتي 
الإطلاق، وأما إن جحده في مال خاص ونحوه، فإن كان مجمعاً عليه فكذلك، وإلا فـلا،               

  .)٥())كمال الصغير والمجنون وعروض التجارة، وزكاة الفطر وزكاة العسل
لكن جاحد وجوب زكاة الفطر ليس كافراً؛ لكون وجوبهـا لـيس معلومـاً مـن الـدين            

  .)٦(خالف في وجوبها من أهل العلمبالضرورة، ولوجود من 
  .)٧(فقد أوجبها جمهور أهل العلم من الحنابلة

  .)٨(وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أنها سنة

                                         
 .٣/٤٤٨فتح الباري :  ينظر )١(
 .٣/٤٤٨فتح الباري :  ينظر )٢(
 .٢/١١٠، بدائع الصنائع ٣/١٠١لسرخسي المبسوط، ل:  ينظر )٣(
 .٥/٧٩كشاف القناع :  ينظر )٤(
 .٥/٧٩ كشاف القناع )٥(
 .٥/٧٩،كشاف القناع ٢/٢٧٠،  البحر الرائق ٣/١٠١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٦(
 ،  ٥/٥٣،كشاف القناع ٢/٥٢٥، شرح الزركشي ٤/٢٨١، المغني ٣/٢٥٥، مواهب الجليل ١/٤١٣بداية المجتهد :  ينظر )٧(
 . ١/٤١٣بداية المجتهد :  ينظر )٨(
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  )٣٠٩٠(

أنه لو ترك زكاة المال أهل بلد استحقوا مقاتلة الإمام لهم، بخـلاف             : الفرق الرابع   *
  .زكاة الفطر فلا يقاتلوا

ل؛ لإجماع الصحابة على قتال مانعي زكاة المـال،لكن لا          فيقاتل أهل بلد منعوا زكاة الما     
  .)١(يقاتل من ترك زكاة الفطر

لا يقاتل أهل البلد على منع زكاة الفطـر،         : قال ابن يونس    ) : ((ه٩٥٤ت(قال الحطاب   
  .)٢())انتهى

  .زكاة المال تتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن: الفرق الخامس *
موال حق متعلق بالمال، فتجب الزكاة على من ملـك مقـداراً            أن زكاة الأ  : ووجه ذلك   

معيناً من المال؛ لتعلقها بالمال، بخلاف زكاة الفطر، التي تعلقها ببـدن المزكـي، فهـي     
  .)٣(طهرة للصائم من اللغو والرفث

لم يدل  : وقال ابن بزيزة    : (( عن زكاة الفطر     – رحمه االله    –) ه٨٥٢ت  (قال ابن حجر    
  .)٤())ار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا ماليةدليل على اعتب

أن زكاة المال لا تجب على العبد، بينما تجب زكـاة الفطـر علـى    : الفرق السادس  *
  .العبد

فلا تجب زكاة المال على العبد، وبهذا قال جمهور أهل العلم، قال به ابن عمر، وجابر،                
  .)٩(، والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(ية، والمالك)٦(، وهو مذهب الحنفية)٥(والزهري، وقتادة

لأن العبد وما ملك ملك لسيده، فالحرية شرط في زكاة المال، والعبد مال، فهو وما ملك                 
  .)١٠(ملك لسيده، فلا زكاة في ماله؛ لكونها عبادة مالية، والعبد لا يملك مالاً

                                         
 .٢/٣٧٣شرح الزركشي :  ينظر )١(
 . ٣/٢٥٦ مواهب الجليل )٢(

 . ٥/٨٤، كشاف القناع ٣/٤٥٠، فتح الباري ١/٤١٤بداية المجتهد :  ينظر )٣(
 .٣/٤٥٠ فتح الباري )٤(
 .٥/٢١٦المجموع :  ينظر )٥(
 .١/٢٥٣، تبيين الحقائق ١/٩٥الهداية في شرح بداية المبتدي :  ينظر )٦(
 . ١/٢٨٤الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٧(

 .٥/٢١٦المجموع :  ينظر )٨(
 .٤/٣٠٨كشاف القناع :  ينظر )٩(
 .٤/٣٠٨، كشاف القناع ٥/٢١٦المجموع :  ينظر )١٠(
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 )٣٠٩١(

: قَـالَ  –عنْهمـا    لَّـه ال َ رضِي–عمر ؛ لحديث ابنِ  )١(لكن زكاة الفطر واجبة على الرقيق     
ضولُ فَرسلَّى اللَّهِ رهِ االلهُ صلَيلَّم عسكَاةَ َ وا الفِطْرِ زاعص رٍ، مِنتَم ا أَواعص شَعِيرٍ مِن 
  .)٢(...والحر العبدِ علَى

وأجمعوا على أن المسلمين هم المخاطبون       : ((– رحمه االله    –) ه٥٩٥ت  (قال ابن رشد    
  .)٣())راناً كانوا أو إناثاً، صغاراً أو كباراً، عبيداً أو أحراراًبها ذك

ولتعلق زكاة الفطر بالبدن، فتجب الزكاة عن بدن العبد المسلم، لكونه بدناً كسائر الأبدان              
  .)٤(المسلمة

  .أن الدين مؤثر في زكاة المال، لكنه غير مؤثر في زكاة الفطر: الفرق السابع *
المال؛ لأن وجوب زكاة الأموال سببها الملك، والدين يـؤثر فـي            فالدين مؤثر في زكاة     

  .)٥(الملك
أما زكاة الفطر، فإن الدين لا يمنع وجوبها، إلا إن كان عليه دين مثل مـا معـه لزكـاة      
الفطر، فإن طولب به لزمه إخراج الدين أولاً، فيقدم الدين عليها؛ لوجـوب أداء الـدين                

  .عند المطالبة
طر بالدين؛ لأن الفطرة تجب على البدن، وهـو غيـر مـؤثر فـي               ولا تسقط زكاة الف   

  .)٦(الدين
أن زكاة الفطر تجب على من قدر عليهـا،          : ((– رحمه االله    –) ه٩٥٤ت  (قال الحطاب   

  .ولو كان ذلك بأن يتسلف
  .)٧())ويؤديها المحتاج إن وجد من يسلفه: قال في المدونة 

                                         
 .٣/٢٧٠، الروض المربع ٤/٢٨٣، المغني ١/٤١٤، بداية المجتهد ٢/١١١بدائع الصنائع :  ينظر )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 .١/٤١٤ بداية المجتهد )٣(
 ،٢/٦، بداية المجتهد ٥/٥٤كشاف القناع :  ينظر )٤(
 .٤/٣١٧، المغني ١/٢٩٣الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٥(
 .٦/١٥٣، الشرح الممتع ٥/٦٧، كشاف القناع ٤/٢١٤، الفروع ٣/٢٥٩مواهب الجليل :  ينظر )٦(
 .٣/٢٥٨ مواهب الجليل )٧(
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  )٣٠٩٢(

يختلف باختلاف زمن الملك، بخلاف زكاة      أن وقت إخراج زكاة المال      : الفرق الثامن   *
  .الفطر

فزكاة الأموال يختلف وجوبها من شخص لآخر، على زمن تملك المال، فهي مرتبطـة              
  .)١(بوقت تملك المال

  .وأما زكاة الفطر فوقت إخراجها هو آخر رمضان لكل من وجبت عليه من المسلمين
زكاة فـإن جمهـور الفقهـاء       وأما وقت ال   : ((– رحمه االله    –) ه٥٩٥ت  (قال ابن رشد    

يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول؛ لثبـوت ذلـك عـن               
 ولانتـشار العمـل بـه،       – رضي االله عنهم     –الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة      

  .)٢())ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف
  .المسؤولية في زكاة المال مسؤولية فردية، بخلاف زكاة الفطر: ع الفرق التاس*

فزكاة المال تجب على صاحب المال فقط، ولا يطالب بإخراجها عمن يمونه، بخـلاف              
زكاة الفطر فهي واجبة عن المزكي وعمن يمونه ممن تلزمه نفقـتهم مـن الزوجـات                

  .)٣(والأولاد، والخدم إن كانوا مسلمين
أن سبب وجوب زكاة المال تملك المال، بينما سبب وجـوب زكـاة             : الفرق العاشر   *

  .الفطر هو الفطر في رمضان
فسبب وجوب زكاة المال ملك نصاب مقدر من المال، فتجب الزكاة عند حولان الحـول          
فيما يشترط له الحول منذ تملكه المال، أو عند وقت الوجوب فيما لا يشترط له حـولان               

  .)٤( سبب زكاة الفطر فهو غروب شمس ليلة عيد الفطرالحول منذ تملكه للمال،أما
 تـزوج،  أو أسلم، فإن رمضان، شهر من جزء آخر أدرك من على الفطرة صدقة فتجب

 وكـذلك إن   عليـه،  فطـرة  فلا شمس ليلة العيد   غروب بعد ولد له ولد أو عبداً، ملك أو

                                         
 .٤/٢٩٨، المغني ٦/٥٤، المجموع ١/٤٠٠بداية المجتهد :  ينظر )١(
 .١/٤٠٠ بداية المجتهد )٢(
 .٣/٢٧٣الروض المربع :  ينظر )٣(
، مواهـب   ١/٤١٩، بداية المجتهـد     ٢/٢٣٩، المحيط البرهاني    ١١٧ و   ٢/٥، بدائع الصنائع    ٢٧١تحفة الفقهاء   :  ينظر   )٤(

، الروض ١/٣٨٩، شرح منتهى الإرادات ٤/٢٨٢، المغني ١٤٣أحمد ص   ، الهداية على مذهب الإمام      ٣/٢٥٥الجليل  
 .٣/٢٧٩المربع 
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 )٣٠٩٣(

 والـسيد  الزوج زميل آبقاً فلا  كان المملوك  أو ناشزاً، الشمس غروب حين الزوجة كانت
  .)١(فطرتهما

أن جواز التعجيل في زكاة المال أطـول بكثيـر مـن جـواز              : الفرق الحادي عشر    *
  .التعجيل في زكاة الفطر

  .)٢(فيجوز تعجيل زكاة الأموال قبل وجوبها لحولين فأقل بعد اكتمال النصاب
  :ولتعجيل زكاة المال قبل وجوبها حالتان 

  .اة المال قبل ملك النصاب أن تعجل زك:الحالة الأولى *
  .)٣(وفي هذه الحالة لا يجوز تقديم الزكاة

ولا يجوز تعجيـل الزكـاة قبـل ملـك           : ((– رحمه االله    –) ه٦٢٠ت  (قال ابن قدامة    
  .)٤())النصاب، بغير خلاف علمناه

  .)٥(لأنه تعجل الزكاة قبل وجود سبب الوجوب
  . أن تعجل الزكاة بعد ملك النصاب:الحالة الثانية *

  :وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين 
يجوز تقديم الزكاة، متى وجد سبب الوجوب، وهـو النـصاب الكامـل،        :القول الأول   *

، وهـو مـذهب   )٦(وبهذا القول قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهـري، والأوزاعـي        
  .)٩(، والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(الحنفية

فشرط تقدمـة الزكـاة عـن       : ((– رحمه االله    – )ه٧٧٢ت  (قال شمس الدين الزركشي     
الحول تمام النصاب، ليوجد سبب الزكاة، فتصير في سلك تقديم الحكم بعد وجود سببه،              
وقبل وجود شرطه، كالكفارة تقدم بعد اليمين وقبل الحنث، وكفارة القتل تقدم بعد الجرح              

  .)١٠())لكوقبل الزهوق، وفدية الأذى تقدم بعد الأذى وقبل الحلق، ونحو ذ
                                         

 .١٤٣الهداية على مذهب الإمام أحمد ص :  ينظر )١(
 .٣/٣٠٤الروض المربع :  ينظر )٢(
 .٤/٨٠، المغني ٢/٢٦٧المحيط البرهاني :  ينظر )٣(
 .٤/٨٠ المغني )٤(
 .٤/٨٠، المغني ٢/٢٦٧المحيط البرهاني :  ينظر )٥(
 .٤/٧٩المغني :  ينظر )٦(
 .٢/٢٦٧المحيط البرهاني :  ينظر )٧(
 .٦/٦٩، المجموع ٣/١٥٩الحاوي الكبير :  ينظر )٨(
 .٢/٢٢٤، شرح الزركشي ٤/٧٩المغني :  ينظر )٩(
 .٢٢٥-٢/٢٢٤ شرح الزركشي )١٠(
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  )٣٠٩٤(

  .)١( لا يجوز تعجيل الزكاة، إلا بأيام يسيرة، وهو قول المالكية:القول الثاني *
  :أدلة القول الأول *
 تَعجِيـلِ  فِـي  وسـلَّم  علَيهِ االلهُ صلَّى النَّبِي سأَلََ الْعباس أَن حديث علِي،: الدليل الأول   *

  .)٢(ذَلِك فِي لَه صفَرخَّ تَحِلَّ، أَنَ قَبل صدقَتِهِ
  نوفي رواية ع أَن،لِيع لَّى النَّبِيص هِ اللَّهلَيع لَّمسقَال و َ رمإِنَّا((: لِع  كَـاةَ  أخَـذْنَا  قَـدز 

  .)٣())لِلْعامِِ الأَول عام العباسِ
 علَـى  عمـر  وسلَّم ِ علَيه االلهُ لَّىص االلهِ رسولُ بعثَ: قَالَ هريرةَ، أَبِي حديث: الدليل الثاني   *

 علَيـهِ  االلهُ صـلَّى  االلهِ رسـولِ  عم والْعباس الْولِيدِ، بن وخَالِد جمِيلٍ، ُ ابن َ منَع: فَقِيلَ الصدقَةِ،
،لَّمسولُ َ فَقَال وسلَّى االلهِ رهِ االلهُ صلَيع   لَّمسا: ((وم نْقِمي ابمِيل نإِلَّا ٍ ج ا  َ كَان أَنَّهفَقِيـر  فَأَغْنَـاه 

 الْعبـاس  وأَمـا  االلهِ، سبِيلِ فِي وأَعتَاده أَدراعه احتَبس قَدِ خَالِدا، تَظْلِمون ْ فَإِنَّكُم خَالِد وأَما االلهُ،
  .)٤())أَبِيهِ؟  صِنْو الرجلِ عم أَن شَعرتَ أَماعمر، يا((: قَالََ ،ثُم))معها ومِثْلُها علَي،َ فَهِي

  :أدلة القول الثاني *
 كـلا  إخراجها في نيته وتكون تطوعاً، فيصير ماله، تلف وقد الحول عليه يحول قد أنه

  .)٥(أهلها من يكون فلا حولها، حلول قبل أخذها الذي يستغني وقد نية،
، وذهب الشافعية إلى جواز     )٦(لعيد بيوم أو يومين فقط    أما زكاة الفطر فلا تعجل إلا قبل ا       

  .)٧(تقديمها من أول شهر رمضان
 فـإذا  الشهر، آخر في والإفطار الصوم في أول الشهر،   : لأن زكاة الفطر تتعلق بسببين      

  .)٨(قبل ذلك يجوز ولا الآخر، على تقديمها جاز أحدهما وجد

                                         
 ، ١/٣٠٣الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )١(
، والترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في تعجيـل  ١٦٢٤ باب في تعجيل الزكاة، برقم      أخرجه أبو دواد، كتاب الزكاة،     )٢(

 .٦٧٨الزكاة، برقم 
 .٦٧٩ أخرجه الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، برقم )٣(
، ومـسلم،  ١٤٦٨، برقم ))وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله: (( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى       )٤(

 .٩٨٣كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم 
 .١/٣٠٣الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٥(
 .٥/٦٨، كشاف القناع ٣/٢٨٠، الروض المربع ٣/١٥٨، الذخيرة ١/٣٢١الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر )٦(
 .٣/٣٦٧البيان في مذهب الإمام الشافعي :  ينظر )٧(
 .٣/٣٦٧البيان في مذهب الإمام الشافعي :  ينظر )٨(
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 )٣٠٩٥(

لفطر، بدليل إضـافتها إليـه، فـلا    بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو ا   : ويجاب عن هذا    
  .)١(يجوز تقديمها قبل ذلك

  .)٢(وروي عن أبي حنيفة جواز تقديمها لسنة أو سنتين
 وكَـانُوا  يقْبلُونَها، الَّذِين يعطِيها–عنْهما اللَّه رضِي–عمر ابن كَان: نَافِعٍ قَالَ    ْ لما جاء عن  

طُونعلَ يمٍ الفِطْرِ قَبونِْ أَو بِييمو٣(ي(.  
  .)٤(وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يفعلون ذلك، فكان إجماعاً

  .)٥(ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها
تصرف زكاة المال في بلد المال، وأما زكاة الفطرة فتدفع فـي            : الفرق الثاني عشر    *

  .المكان الذي فيه المزكي
ون مكان إخراجها البلد الذي فيه مال المزكي، وهو قول          فمن وجبت عليه زكاة المال يك     

  .)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(الحنفية
 لِمعـاذ  وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ قَالَ: قَالَ –عنْهما  اللَّه رضِي–عباسٍ ِ لحديث ابن 

 أَن إِلَـى  فَادعهم جِئْتَهم، فَإِذَا كِتَابٍ، أَهلَ قَوما ستَأْتِي نَّكإِ((: اليمنِ إِلَى بعثَه حِين جبلٍ ِبنِ
 أَن فَأَخْبِرهم بِذَلِك، لَك أَطَاعوا هم ْ فَإِن اللَّهِ، رسولُ محمدا وأَن اللَّه، إِلَّا إِلَه لاَ أَن يشْهدوا

اللَّه قَد ضفَر هِملَيع خَماتٍ سلَومٍ كُلِّ فِي صولَةٍ، يلَيو فَإِن  ـموا  هأَطَـاع  لَـك  ،بِـذَلِك 
مهفَأَخْبِر أَن اللَّه قَد ضفَر هِملَيقَةً عدتُؤْخَذُ ص مِن ائِهِمأَغْنِي دلَى فَتُرع ،ائِهِمفُقَر  فَـإِن  ـمه 
 اللَّـهِ  َ وبـين  بينَه لَيس فَإِنَّه المظْلُومِ، دعوةَ واتَّقِ أَموالِهِم موكَرائِ فَإِياك بِذَلِك، لَك أَطَاعوا
اب٩())حِج(.  

                                         
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )١(
 .٢/٤٠٩، المحيط البرهاني ٣٣٩تحفة الفقهاء :  ينظر )٢(
 . ١٥١١ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم )٣(
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )٤(
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )٥(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع :  ينظر )٦(
 .٦/١٣٧المجموع :  ينظر )٧(
 .٣/٣٠٣الروض المربع :  ينظر )٨(
، كتاب المغازي، ١٤٩٦  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم)٩(

ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين  ،٤٣٤٧باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم 
 .١٩وشرائع الإيمان، برقم 
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 علَـى  فَتُـرد  أَغْنِيائِهِم مِن تُؤْخَذُ: ((والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام         
ائِهِمفُقَر.((  

 عـشِيرتِهِ  مِخْلَـافِ  مِن انْتَقَلَ رجلٍ أَيما :قَضى-عنْه االلهُ رضِي –جبلٍ بن َ معاذ وجاء أن 
  .)١(عشِيرتِهِ مِخْلَافِ إِلَى وصدقَتُه فَعشْره عشِيرتِهِ، مِخْلَافِ غَيرِ إِلَى

  .)٢(ولأن أطماع الفقراء تتعلق به غالباً بمضي زمن الوجوب
هو فيه، وليس المكان الذي فيـه مالـه، لأنهـا           أما زكاة الفطر فتخرج في المكان الذي        

  .)٥(، وهو قول محمد بن الحسن)٤(، وأحمد)٣(متعلقة بالبدن، وهو مذهب مالك والشافعي
لأن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي، لا بماله، بدليل أنـه لـو هلـك مالـه لا تـسقط             

  .)٦(الصدقة
  .)٧( في مكانهولأن الفطرة تتعلق بالبدن، وهي طهرة للمخرج عنه، فتخرج

ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجهـا        : ((– رحمه االله    –) ه١٠٥١ت  (قال البهوتي   
  .)٨())مع فطرته مكان نفسه

أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة المال مرتبط بالمال الـذي        : الفرق الثالث عشر    *
ص الـذين   وجبت زكاته، وأما المقدار الواجب في زكاة الفطر فهو مرتبط بعدد الأشخا           

  .وجبت عليهم الزكاة
فالمخرج في زكاة الفطر لا يختلف من شخص لآخر، فهو صاع من قوت البلـد لكـل                 

  .)٩(شخص، أو قيمته على القول بجواز ذلك
  .لكن المخرج في زكاة الأموال يختلف من شخص لآخر، وذلك حسب نوع المال

                                         
من بلدهم وفي بلدهم من  لا يخرج صدقة قوم منهم:  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الصدقات، باب من قال )١(

 لم يدرك معاذاً، لكن ابن حجر ذكر أنه وقد ضعفه ابن المنير، وبأن فيه انقطاعاً، فإن طاوس         .١٣١٤١يستحقها، برقم   
 .٣/٢٤٦، التلخيص الحبير ٧/٤٠١البدر المنير : ينظر . سعيد بن منصور موصولاً إلى طاوس أخرجه

 .٣/٣٠٣الروض المربع :  ينظر )٢(
 .٦/١٤١المجموع :  ينظر )٣(
 .٣/٣٠٣، الروض المربع ١٤٨الهداية على مذهب الإمام أحمد ص :  ينظر )٤(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع  :  ينظر)٥(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع :  ينظر )٦(
 .٣/٢٨٣، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٣/٣٠٣الروض المربع :  ينظر )٧(
 .٣/٢٨٣ الروض المربع )٨(
 .٣/٣٠٣، الروض المربع ٢/٥٤١، شرح الزركشي ٤/٣٠١، المغني ٢/١١١بدائع الصنائع :  ينظر )٩(
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 )٣٠٩٧(

باً مقـدراً، بخـلاف   أن الغني في زكاة المال هو من ملك نـصا : الفرق الرابع عشر  *
  .)١(الغني في زكاة الفطر فهو من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته

  :وقد اختلف أهل العلم في اشتراط النصاب لزكاة الفطر على قولين 
أن زكاة الفطر واجبة على من قدر عليها، وهو من ملك فاضـلاً عـن               : القول الأول   *

، )٢( وليلته، وهو قول جمهور أهـل العلـم، مـن المالكيـة            قوته وقوت عياله يوم العيد    
 وابـن  والـشعبي،  العاليـة،  وأبو،  )٥(، وبه قال عطاء وإسحاق    )٤(، والحنابلة )٣(والشافعية
  .)٦(ثور وأبو المبارك، وابن والزهري، سيرين،

  .)٧(أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من ملك نصاباً، وهو قول الحنفية: القول الثاني *
  :لة القول الأول أد*
 االلهُ صـلَّى  اللَّهِ رسولُ فَرض: قَالَ –عنْهما   اللَّه رضِي–عمر حديث ابنِ :الدليل الأول   *

 والـذَّكَرِ  والحر، العبد علَى شَعِيرٍ مِن صاعا أَو تَمرٍ، مِن صاعا ِ الفِطْر زكَاةَ وسلَّم علَيهِ
 إِلَـى  النَّـاسِ  خُـروجِ  قَبلَ تُؤَدى أَن بِها وأَمر المسلِمِين، مِن والكَبِيرِ غِيرِوالص والأُنْثَى،
  .)٨(الصلاَةِ

  .)٩(واجد غير أو للنصاب واجداً يكون أن بين يفرق ولم
لم يدل  : وقال ابن بزيزة    : (( عن زكاة الفطر     – رحمه االله    –) ه٨٥٢ت  (قال ابن حجر    
  .)١٠())ر النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا ماليةدليل على اعتبا

                                         
 .١٣/٥٠٥، الشرح الممتع ٥/٥٦، كشاف القناع ٣/٤٥٠ فتح الباري ،٤/٣٠٧المغني :  ينظر )١(
 .٢/٤١، بداية المجتهد ١/٣٢١، الكافي في فقه أهل المدينة ١/٦٧التلقين في الفقه المالكي :  ينظر )٢(
 .٣٦، منهج الطلاب ص٣/٣٥١، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٣/٣٤٨الحاوي الكبير :  ينظر )٣(
 .٤/٣٠٧، المغني ٥/٥٦، كشاف القناع ٣/٤٥٠باري فتح ال:  ينظر )٤(
 ،٣/٣٥١البيان في مذهب الإمام الشافعي :  ينظر )٥(
 .٤/٣٠٧المغني :  ينظر )٦(
، البحـر   ١/١٩٣ ، درر الحكام شرح غرر الأحكـام      ٣/٤٨١، البناية شرح الهداية     ٣/١٠٢المبسوط للسرخسي   :  ينظر   )٧(

 .٢/٢٧١الرائق 
 . سبق تخريجه)٨(
 .٣/٣٥٢البيان في مذهب الإمام الشافعي  :  ينظر)٩(
 .٣/٤٥٠ فتح الباري )١٠(
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 وجـوب  يعتبـر  فـلا  المـال،  بزيادة يزيد لا مال حق  أن زكاة الفطر   :الدليل الثاني   *
  .)١(فيه، قياساً على الكفارة النصاب

  :أدلة القول الثاني *
 وسـلَّم  علَيـهِ  االلهُ صلَّى النَّبِي عنِ–عنْه   اللَّه رضِي –هريرةَ حديث أَبِي : الدليل الأول   *

  .)٢())تَعولُ بِمن وابدأْ غِنًى، ظَهرِ عن كَان ما الصدقَةِ خَير((: قَالَ
 أن النبي صلى االله عليه وسلم قدر الصدقة بالغنى، والفقير لا غنـى              :وجه الاستدلال   *

  .)٣(له، فلا تجب على من ليس غنياً
بأنه محمـول  :  اعترض على الاستدلال بهذا الحديث  :تدلال  الاعتراض على هذا الاس   *

  .)٤(على زكاة المال
 أن الفقير محل للصرف عليه، فلا يجب عليه الأداء، كالـذي لا يملـك    :الدليل الثاني   *

  .)٥(إلا قوت يومه
صـدقة   منـه  تؤخـذ  أن يمتنـع  بأنه لا:  اعترض عليه :الاعتراض على هذا الدليل  *

  .)٦(جب دفعها إليهالفطر، وتعطى لمن و
أن النصاب في زكاة الفطر غير معتبـر، وأن         : يظهر لي في هذه المسألة      : الترجيح  *

من ملك قوتاً فاضلاً عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، وجب عليه إخراج زكاة               
الفطر؛ وذلك لما استدل به الجمهور من عدم اشتراط نصاب مقدر فـي زكـاة الفطـر؛      

  .اب عن قول الحنفية، واالله تعالى أعلمولإمكان الجو
أن زكاة المال تجب في المال نفسه، بخـلاف زكـاة الفطـر          : الفرق الخامس عشر    *

  .فتجب على المزكي دون اعتبار للمال
ولهذا فإن زكاة المال تجب في مال الصبي والمجنون، مع أنهما ليسا أهلاً للعبـادة؛ لأن                

  .زكاة المال عبادة مالية

                                         
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )١(
، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة علـى  ١٤٢٦ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم          )٢(

 .٥٣٥٥الأهل والعيال، برقم 
 .١/١١٣ي الهداية في شرح بداية المبتد:  ينظر )٣(
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٤(
 ، ٣/١٠٢المبسوط للسرخسي :  ينظر )٥(
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٦(
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 )٣٠٩٩(

 الزكاة مفهوم في اختلافهم هو فهم في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون      اختلا وسبب
 الأغنيـاء؟  علـى  للفقراء واجب حق هي أم والصيام؟ كالصلاة عبادة هي الشرعية، هل 

 والمـساكين  للفقراء واجب حق إنها: قال ومن البلوغ، فيها اشترط عبادة إنها: قال فمن
  .)١(غيره من غاًبلو ذلك في يعتبر لم الأغنياء أموال في
  .يشترط النصاب في زكاة المال، ولا يشترط في زكاة الفطر: الفرق السادس عشر *

  والمقصود أن زكاة المال يشترط لوجوب الزكاة نصاب معين من المال، 
  .)٢(لا تجب الزكاة إلا بوجوده؛ لأن النصاب سبب وجوب الزكاة

الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن      بخلاف زكاة الفطر، فلا يعتبر النصاب لوجوبها على         
  .سببها الفطر، فليست مرتبطة بالمال

  :وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
أن زكاة الفطر لا يعتبر في وجوبها نصاب، وهو قـول أبـي هريـرة،    : القول الأول   *

 ـ           ، )٣(وروأبي العالية، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وابن المبارك، وأبي ث
  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(وهو قول المالكية

لا تجب زكاة الفطر إلا على من يملك مائتي درهـم، أو مـا يـساوي                : القول الثاني   *
  .)٧(مائتي درهم، وهو قول الحنفية

  :أدلة القول الأول *
 صـلَّى  اللَّـهِ  رسولُ فَرض: قَالَ –عنْهما   اللَّه رضِي –عمر ِ حديث ابن : الدليل الأول   *
 والحـر،  العبـدِ  علَـى  شَعِيرٍ مِن صاعا أَو تَمرٍ، مِن صاعا الفِطْرِ زكَاةَ وسلَّم علَيهِ االلهُ

                                         
 .٢/٦بداية المجتهد :  ينظر )١(
، ٥/٢٣٣، المجموع ١/٢٨٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة  ١/٩٩، الاختيار لتعليل المختار     ٢٦٤تحفة الفقهاء ص    :  ينظر   )٢(

 .١/٣٨٩ الإرادات ، شرح منتهى٢/٢٩٥المبدع 
 .٤/٣٠٧، المغني ٦/٤٤المجموع :  ينظر )٣(
 .٣٧، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص ٣/١٥٩الذخيرة :  ينظر )٤(
 .٦/٤٤، المجموع ٣/٣٥١البيان في مذهب الإمام الشافعي :  ينظر )٥(
 .٣/٢٧٢، الروض المربع ٤/٣٠٧المغني :  ينظر )٦(
 .٢/١١٠، بدائع الصنائع ٣/١٠٢المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٧(
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  )٣١٠٠(

 ـ خُروجِ قَبلَ تُؤَدى أَن بِها وأَمر المسلِمِين، مِن والكَبِيرِ ِ والصغِير والأُنْثَى، ِ والذَّكَر  اسِالنَّ
  .)١(الصلاَةِ إِلَى
من وجبت عليه    يكون أن بين يفرق أن النبي صلى االله عليه وسلم لم      : وجه الاستدلال   *

  .)٢(واجد له غير أو للنصابً زكاة الفطر واجدا
أن صدقة الفطر حق لا يزيد بزيادة المال، فـلا يعتبـر لهـا وجـوب               : الدليل الثاني   *

  .)٣(النصاب، كالكفارة
  :الثاني أدلة القول *
 علَيـهِ  االلهُ صـلَّى  النَّبِـي  عنِ–عنْه   اللَّه َ رضِي –حِزامٍ بنِ حديث حكِيمِ : الدليل الأول   *

لَّمسلُ ((:قَالَ وقَةِ أَفْضدالص أَو رقَةِ خَيدالص نرِ عغِنًى، ظَه دالْيا ولْيالْع رخَي  ـدِ  مِـنالْي 
  .)٤())تَعولُ بِمن أْوابد السفْلَى،

  .)٥(أن هذا الحديث محمول على زكاة المال: مناقشة الاستدلال *
 يملـك  لا كالذي الأداء، عليه يجب فلا إليه، الصرف هو محل الفقير أن: الدليل الثاني   *
  .)٦(يومه قوت إلا
 يفيد؛ لأنـه  لا بما أننا لو ألزمنا من لا يملك نصاباً بزكاة الفطر لألزمناه : الدليل الثالث   *

  .)٧(يفيد لا بما اشتغالاً نفسه، فيكون هذا عن ويؤدي غيره من سيأخذ
  .)٨(لا نسلم لكم بهذا؛ لأنه لا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى: مناقشة الدليل *
الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لقوة             : الترجيح  *

  .لة قول الحنفيةأدلتهم وسلامتها؛ ولمناقشة أد

                                         
 . سبق تخريجه)١(
 .٣/٣٥٢البيان في مذهب الإمام الشافعي :  ينظر )٢(
 .٤/٣٠٧المغني :  ينظر )٣(
الزكاة، باب بيان أن اليد      ، ومسلم، كتاب  ١٤٢٧ أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم              )٤(

 .١٠٣٤الآخذة، برقم  د العليا هي المنفقة وأن السفلى هيالعليا خير من اليد السفلى، وأن الي
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٥(
 .٣/١٠٢المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٦(
 .٣/١٠٢المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٧(
 .٤/٣٠٨المغني :  ينظر )٨(
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 )٣١٠١(

أن زكاة المال لا تعطى لفقراء غير المسلمين، وأجـاز بعـض   : الفرق السابع عشر   *
  .أهل العلم دفع زكاة الفطر لأهل الذمة

  .)١(أجمع أهل العلم على أن زكاة المال لا تدفع للفقير غير المسلم
لأموال لا  وأجمع المسلمون على أن زكاة ا      : ((– رحمه االله    –) ه٥٩٥ت  (قال ابن رشد    

  .)٢())تجوز لأهل الذمة
أجمعـت الأمـة أنـه لا     : قال ابن المنذر     : ((– رحمه االله    –) ه٦٧٦ت  (وقال النووي   

  .)٣())يجزيء دفع زكاة المال إلى ذمي، واختلفوا في زكاة الفطر
  :لكنهم اختلفوا في دفع زكاة الفطر على فقراء أهل الذمة على قولين 

، )٤( زكاة الفطـر لأهـل الذمـة، وهـو قـول المالكيـة             لا يجوز دفع  : القول الأول   *
  .)٦(، والحنابلة)٥(والشافعية

  .)٧(يجوز دفع زكاة الفطر لأهل الذمة، وهو قول الحنفية: القول الثاني *
  :أدلة القول الأول *
 االلهُ ىصـلَّ  اللَّهِ رسولُ قَالَ: قَالَ –عنْهما   اللَّه رضِي–عباسٍ ِ حديث ابن : الدليل الأول   *

 علَـيهِم  فَـرض  قَد اللَّه أَن فَأَخْبِرهم((...: اليمنِ إِلَى بعثَه حِين جبلٍ بنِ لِمعاذِ وسلَّم علَيهِ
  .)٨(...))فُقَرائِهِم علَى فَتُرد أَغْنِيائِهِم مِن تُؤْخَذُ صدقَةً

لى المسلم، فلا تجب للكافر، مـا لـم يكـن           أن الزكاة مواساة تجب ع    : الدليل الثاني   *
  .)٩(مؤلفاً

لا يجوز دفع زكاة الفطر للذمي، قياساً على عدم جواز دفع زكاة المال             : الدليل الثالث   *
  .)١٠(للذمي

                                         
 .٦/٧٠، المجموع ١/٤٢٠بداية المجتهد :  ينظر )١(
 .١/٤٢٠ بداية المجتهد )٢(
 .٦/٧٠ المجموع )٣(
 .١/٤٢٠بداية المجتهد :  ينظر )٤(
 .٦/٧٠المجموع :  ينظر )٥(
 .٥/١٦٥كشاف القناع :  ينظر )٦(
 .٣/١١١المبسوط، للسرخسي :  ينظر )٧(
 . سبق تخريجه)٨(
 .٥/١٦٥كشاف القناع :  ينظر )٩(
 .٢/٥٤٦شرح الزركشي :  ينظر )١٠(
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  )٣١٠٢(

  :دليل القول الثاني *
 وهـذا  المؤدي، من وقربة بفعله الحاجة ودفع المحتاج، خلة من الزكاة سد   المقصود أن

 كما قال  يقاتلنا، لا لمن المبرة عن ننه لم لأنا الذمة؛ أهل إلى فبالصر حاصل المقصود
  .)٢)(١(}الدينِ فِي يقَاتِلُوكُم لَم الَّذِين عن اللَّه ينْهاكُم لَا{ :تعالى االله
أن هذا تعليل معارض لما جاء في حديث معاذ، والنص مقدم على ما             : مناقشة الدليل   *

  .سواه من التعليلات
الراجح في المسألة عدم جواز دفع زكاة الفطر للذمي، وأنها لا تدفع لذمي؛             : جيح  التر*

  .لقوة أدلة هذا القول، واالله تعالى أعلم
  .أن زكاة الفطر لا تسقط بهلاك المال، بخلاف زكاة المال: الفرق الثامن عشر *

مـال، فـلا    وذلك أن زكاة الفطر بعد وجوبها تستقر في الذمة، وذمته باقية بعد هلاك ال             
  .)٣(يسقط وجوبها، بخلاف زكاة المال فهي متعلقة بالمال، فتسقط بهلاكه

أن مقصود زكاة الفطر إغناء الفقير بها في وقت مخـصوص،   : الفرق التاسع عشر    *
  .بخلاف زكاة المال فالمقصود إغناؤه طيلة العام

د، ولهـذا   المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير بها في وقت مخصوص، وهو وقت العي            
  .لا يجوز تقديمها لأكثر من يومين، حتى لا يفوت المقصود

وأما زكاة المال فالمقصود منها إغناء الفقير بها في الحول كله، فجـاز إخراجهـا فـي                 
  .)٤(جميع الحول

  .أن زكاة الفطر لا تكون إلا في رمضان، بخلاف زكاة المال: الفرق العشرون *
رمضان من كل عام، وأما زكاة المال فلا يـشترط أن    فزكاة الفطر لا تكون إلا في آخر        

  .تكون في رمضان، بل تكون إذا حل وقت وجوبها

                                         
 .٨ سورة الممتحنة، آية )١(
 .٣/١١١ي المبسوط، للسرخس:  ينظر )٢(
 .٢/١١٩بدائع الصنائع :  ينظر )٣(
 .٤/٣٠١المغني :  ينظر )٤(
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 )٣١٠٣(

  :الخاتمة 
  :وبعد نهاية هذا البحث أجمل ما توصلت إليه من نتائج في النقاط التالية 

أهمية علم الفروق الفقهية، وأن من أراد أن يشتد عوده في استنباط الأحكام من              : أولاً  *
  . يتحتم عليه النظر في الفروق الفقهيةأدلتها

  .أن زكاة المال عبادة مالية ولها تعلق بالذمة، وأما زكاة الفطر فهي عبادة بدنية: ثانياً *
أن المقصود من زكاة المال تطهيره وتنقيته مما يشوبه من نقص، وكذلك إغناء             : ثالثاً  *

 لحق صومه من نقص أو دخله       الفقراء وسد خلتهم، بينما زكاة الفطر تطهير للصائم مما        
  .من خلل، ويلحق بهذا من يمونهم

التشابه الكبير بين زكاة الفطر والكفارات، وأن شبهها بالكفارات أقـرب مـن             : رابعاً  *
  .كونها زكاة، ولعل هذا يرجح القول بالمنع من دفع قيمتها

طـر عبـادة    زكاة المال عبادة مالية، وأن زكـاة الف       ((يترتب على القول بأن     : خامساً  *
أن زكاة المال تدفع في المكان الذي وجد فيه المال، وأمـا        : مسائل متعددة، منها    )) بدنية

  . فيه البدنزكاة الفطر فتدفع في المكان الذي
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  )٣١٠٤(

  :المصادر والمراجع 
  .الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد*
  .، عبداالله بن محمود الموصليالاختيار لتعليل المختار*
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، عبدالرحمن بن محمد البغدادي، شركة              *

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
  .البحر الرائق شرح كنز الرقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم*
محمد خير طعمة حلبـي،     : ء الدين الكاساني، تحقيق     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علا     *

  .دار المعرفة بيروت، لبنان
علـي محمـد    : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيـق              *

  .معوض، وعادل أحمد عبد الموجود
روت، لبنـان،   البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد العيني، دار الكتب العلمية، بي            *

  .ه١٤٢٠الطبعة الأولى 
قاسم محمد النوري،   : البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق            *

  .دار المنهاج، جدة
  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تاج العروس، تحقيق *
  .ات الأزهريةمكتبة الكلي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، الناشر *
  .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي*
  .دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: تحفة الفقهاء، محمد أحمد السمرقندي، الناشر *
  .عبداالله سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحقيق *
  .ه١٤١٩لي بن حجر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى التلخيص الحبير، أحمد بن ع*
  .محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تهذيب اللغة، تحقيق *
علـي محمـد معـوض، عـادل أحمـد      : الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، تحقيق        *

  .عبدالموجود
  .ه١٤١١الجيل، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجة، دار *
  .محمد حجي: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق *
  .الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتي*
محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربـي، فيـصل عيـسى     : سنن ابن ماجه، تحقيق     *

  .البابي الحلبي
  .ي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدامحمد محي: سنن أبي داود، تحقيق *
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 )٣١٠٥(

  .بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت: سنن الترمذي، تحقيق *
شعيب الأرنؤوط، حسن عبدالمنعم شلبي، عبـداللطيف حـرز االله،          : سنن الدارقطني، تحقيق    *

  .أحمد برهوم
  . كتب العلمية، بيروت، لبنانمحمد عبدالقادر عطا، دار ال: السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق *
  .حسن عبدالمنعم شلبي: السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق *
: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبداالله الزركـشي، تحقيـق               *

  .عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين، دار الإفهام
 ابن الجـوزي، الطبعـة      الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن عثيمين، دار          *

  .ه١٤٢٨ -١٤٢٢الأولى 
  .ه١٤١٤شرح منتهى الإرادات، منصور يونس البهوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى *
أحمد عبدالغفور  : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق           *

  .عطار، دار العلم للملايين، بيروت
  .زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاةمحمد : صحيح البخاري، تحقيق *
  .محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: صحيح مسلم، تحقيق *
  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي: الفروع، محمد بن مفلح، تحقيق *
  .الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب*
جمعاً ودراسة، سيد حبيب بن أحمد المدني الأفغـاني، مكتبـة           الفروق الفقهية عند ابن القيم،      *

  .ه١٤٣٠الرشد 
الفروق الفقهية والأصولية، مقوماتها، شروطها نشأتها، تطورها، يعقـوب بـن عبـدالوهاب          *

  .ه١٤١٨الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض 
راهيم بـن  محمد إب: الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، معظم الدين السامري، تحقيق    *

  .ه١٤١٨محمد اليحيى، دار الصميعي 
أحمد ابن عبداالله بن حميـد،  : القواعد، لأبي عبداالله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق          *

  .مركز إحياء التراث الإسلامي
  .القوانين الفقهية، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي*
محمد محمد أحيد، مكتبـة     :  عبدالبر، تحقيق    الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن        *

  .الرياض الحديثة، الرياض
كشاف القناع عن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، وزارة العدل فـي المملكـة العربيـة                *

  .السعودية
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  )٣١٠٦(

  .ه١٤١٤لسان العرب، محمد بن منظور، دار صادر، بيروت، *
 الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،        المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح، دار         *

  .ه١٤١٨الطبعة الأولى، 
  .المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة بيروت*
محمد نجيـب المطيعـي، دار      : المجموع شرح المهذب، للإمام محيي الدين النووي، تحقيق         *

  .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
الدكتور طه جابر فيـاض العلـواني،       : يق  المحصول، محمد بن عمر الرازي، دراسة وتحق      *

  .مؤسسة الرسالة
: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، برهان الدين محمود بن أحمد بن عمر مـازة، تحقيـق     *

  .عبدالكريم سامي الجندي
عبـداالله بـن    : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبدالقادر بـن بـدران، تحقيـق               *

  .ة الرسالة، بيروتعبدالمحسن التركي، مؤسس
  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت*
  .ه١٣٥١معالم السنن، حمد بن محمد الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، *
  .عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق *
معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية،           مغني المحتاج إلى    *

  .ه١٤١٥الطبعة الأولى، 
عبداالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح محمد      : المغني، عبداالله بن أحمد بن قدامة، تحقيق        *

  .الحلو
ح بن محمد   صلا: منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي، زكريا بن محمد الأنصاري، تحقيق            *

  .بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، دار الكتب العلمية، بيـروت،              *

  .لبنان
  .محمد يوسف البنوري: نصب الراية، عبداالله بن يوسف الزيلعي، تقديم *
دالعظيم محمود الـديب، دار  عب: نهاية المطلب في دراية المذهب، عبدالملك الجويني، تحقيق     *

  .المنهاج
: طلال يوسف، الناشر: ناني، تحقيق   الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر المرغي         *

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
  


